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طيالبعد الإسلامي الوس علىالمصلحة  دعوى تعارض النص مع  

1محمد نجيب بن عبد الله  
2صبري بن زكريا  
3شرينتي بنت حسين  

 

ة في مباحث أصول الفقه. قلي من مسائل مهم  ص أو العلقي مع الن  تعارض المصلحة مع الن  دعوى  فإن  
ذت  بعدا  ااما لي  في الفرر ة التي ات  الأصولي  ة عد العقلي في المصحلة كالأدل  الأصوليون الباعتبر  لقد

ا، وتفاعلت معها كافة الأفرار والعقول في احة الفررية الإسلامية عموم  ا في الس  الأصولي فحسب وإن  
نرى تقسيم المصالح إلى معتبرة لحت كتب الأصول فين. لذتا لو تصف  نينها وضبطها بما يخدم المرل  سبيل تق
تقسيم انالك  كما أن  . "المصالح المرسلة"أطلق عليه اسم لهذتا التقسيم و الث ث  الوع ن  لوالمـحورل،وغير معتبرة
قسيما  على ت  لوترون كلا   وهمية.الظنية و القطعية و الصلحة الملمصلحة من حيث مرتبتها إلى آخر ل

ع من يمن حة لمفريعا  لدليل المصلقسيما  والت  اذته الت   وأحرم لتحديداا وتمييزاا. ومع كل   سبيل أدق  
عند ا قلي وخصوص  ص، والبعد العقلي مع البعد الن  نطلاق دعوى تعارض اذته المصلحة مع الن  وجود إ

ريعة الش   عوى أن  ص على الد  جاء القول بتقديم المصلحة على الن   اـ. ث  617وفي بعض الأصوليين كالط  
بحث محاولة تسجيل بعض آراء واذتا الظر. جاء  لرعاية المصلحة وذاب بعض المعاصرين لتأييد اذتا الن  

ظر قلي، ويبين  الن  ص ومن ضمنها تعارض البعد العقلي مع الن  العلماء بقضية تعارض المصلحة والن  
 دود على المنهج الوسطي لبيان حقيقة اذته الدعوى.رعي في اذته المسألة ومجالها ومناقشة الآراء والر  الش  
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 صعارض والمصلحة والنّ التّ لية لكلمة المفاهيم الأوّ المبحث الأوّل: 

 عارض في اللغة وعند الأصوليين.عريف المختار لمعنى التّ التّ 

  

 : يأتي بمعنى المنع والظهور والإظهار وضد الطول والمتاع، والمجانبة والمقابلة، وعارض فلانا  عارض لغة  الت  
هور. والأنسب أخذته من ومنه المعارضة ويمرن أخذته من العرض بمعنى الظ  بمثل صنيعه: أي بمثل ما أتي 

تعارضين جععل نفسه في عرض الآخر. وتعارض بين الأدل ة الش رعية من الم ول كأن كلا  العرض خلاف الط  
ما نراه أن ه جامع ومانع في الموضوع ما ذكره البرزنجي واو "التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا  بحيث 

 .4يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر"

 ا.ص لغة واصطلاح  معنى النّ 

على الحرم  ذتي يدل  فظ ال   او الل  ، وعند الأصوليينيءغة: رفع الش  ه في الل  سانو قطب أن  فه مصطفى عر  
اار  أضع  من احتمال الظ  أويل احتمالا  خصيص والت  ذتي سبق لأجله كلام دلالة واضحة تحتمل الت  ال  

ذتي يدل على معناه، دلالة لا يتطرق عليها سالة. وبمعنى آخر او اللفظ السخ في عصر الر  مع قبول الن  
 5احتمال مقبول يعضده دليل.

 

 .المصلحة في اللغة

يء له، كالقلم يرون يء على ايئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الش  اي مفعلة من الصلاح واو كون الش  
والصلاح: غوي للمصلحة، فهي من )صلح( عريج على الأصل الل  على ايئة صالحة لرتابة به، ويمرن الت  

                                                             
، )بيرو : دار الرتب العلمية، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةعبد اللطي  بن عبد الله عزيز البرزنجي،  4
 .31ص 1م( ج1997اـ/1116، 1ط
م( 3111اـ، 1131، 1)دمشق، دار الفرر المعاصر، ط معجم مصطلحات أصول الفقه،مصطفي، سانو قطب،  5
 .959ص
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ا، والإصلاح: نقيض الإفساد، ا وصلوح  ضد الفساد وأصله من صلح يصلح ويصلح صلاح  
 .6أصلح الشيء بعد فساده، أقامه .. والاستصلاح: نقيض الاستفساد، و 

أو اي اسم للواحدة من فع. لاح، كالمنفعة بمعنى الن  ا ومعنى، فهي مصدر بمعنى الص  المصلحة كالنفعة وزن  
والمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة احب لسان العرب بالوجهين، فقال: "صرح صالمصالح، وقد 

ذتائذت، أو حصيل كاستحصال الفوائد والل  سواء كان بالجلب والت   -فعما كان فيه الن   . فرل  7"المصالح
 فهو جدير بأن يسمى المصلحة.  –لام ع والاتقاء، كاستبعاد المضار والآفبالد  

 المصلحة في الاصطلاح

 ريعة الإسلامية يمرن أن تعرف بما يلي:والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الش  

ارع الحريم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، طبق المنفعة التي قصداا الش  "
منفعة أو فهي: عبارة في الأصل عن جلب ا المصلحة أم  ": فها الغزالي قائلا  . فيعر  " فيما بينهاترتيب معين  

ع من الخلق خمسة، واو رع، ومقصود الشر  ا نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الش  دفع مضرة، لرن  
ما يتضمن حفظ اذته الأصول الخمسة  أن يحافظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فرل  

 .8"فهو مصلحة، وكل ما يفو  اذته الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

كما –ذتة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه، وبتعبير الآخر، اي اي الل  المنفعة 
ذتة مباشرة والمراد بالإبقاء الحفاظ عليها حصيل جلب الل  ، أو إبقاء. فالمراد بالت  ذتة تحصيلا  الل   -ازيقال الر  

 9بدفع المضرة وأسبابها.

 .10رعيةخصائص المصلحة الش  

                                                             
. مصطفي زيد، 315ص 3م( ج1991، 1)بيرو : دار صادر، ط لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مررم،  6

. سامي 11م( ص1971، 3)القاارة، دار الفرر العربي، طونجم الدين الطوفي،  المصلحة في التشريع الإسلامي،
م( 3111اـ/1939، 1)بيرو : مرتبة الفلاخ، ط القطع والظن في الفكر الأصولي،محمد الصلاحا ، 

 .115ص
 .315ص 3ابن منظور، محمد بن مررم، المرجع نفسه، ج 7
 .117سامي محمد الصلاحا ، القطع والظن في الفرر الأصولي، ص 8
، 7)بيرو : مؤسسة الرسالة، ط ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،محمد سعيد رمضان البوطي،  9

 .36م( ص3111اـ/1931
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خص، بل اي محافظة على مقصود هوة أو الغرض الش  المصلحة ليست الهوى، أو الش   أن   -1
 ارع.الش  

 دفع المفسدة كجلب المنفعة كلاهما تشمله المصلحة، ولا ينقص تعري  البعض بأن   أن   -3
 المصلحة اي: دفع المفسدة، فالمصلحة تشمل جلب المنفعة، كما تشمل دفع المفسدة.

وع ا إذا كانت اذته المصلحة من الن  ارع لها، وخصوص  ة الش  مصلحة ظفر  برعاي كل    أن   -1
 روريا (.ل الهام )الض  الأو  
 

 صاني: آراء العلماء في تعارض المصلحة مع النّ المبحث الثّ 

 ة أن  ة، وتقديم المصلحة عليها، بحج  رعي  صوص الش  يظهر في اذته الأيام دعوة إلى تحريم المصلحة بالن  
ق ذلك فهو ما يحق   ة ودفع الفساد عنهم. فرل  رعي  مصلحة العباد الش   ا تحقيقريعة عموم  ادف الش  

 ر الأزمان واختلاف الأوضاع. صوص خاصة مع تطو  مطلوب وإن عارض الن  

ا في العالم الإسلامي، بل قيل أن  واذته الد   ه قد وجد في القرن السابع الهجري، حيث جاء عوة لي  جديد 
ص والإجماع إذا تعارضت، واناك من ودعا بتقديم المصلحة على الن  وفي ين الط  الفقيه باسم نجم الد  
دون اذته الأقوال. وأقام بعض الأصوليين اناك من يؤي   وفي على اذته الأراء، كما أن  اعترض على الط  

 والعلماء في تفصيل على ذلك.

 

 ص.ل: القول في قبول تعارض المصلحة مع النّ المطلب الأوّ 

وفي دين الط  نجم ال  ابع الهجري فقيه من العلماء الحنابلة يسمى اني من القرن الس  ص  الث  ظهر في أوائل الن  
وفي ص ولإجماع. وبهذتا يعتبر الط  ص. وقال بتقديم المصلحة على الن  رأى بإمران تعارض المصلحة مع الن  

المصلحة مطلقا  وفي في بعض المؤلفاته بضرورة تقديم نادى الط   عوى. وما لب  أن  منشأ القول بهذته الد  
 ريعة جاء  لرعاية المصالح. الش   ص والإجماع عند معارضتها لهما بدعوى أن  على الن  

 

                                                                                                                                                                               
 .33مصطفي زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي، ص 10
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شرح الأربعين حديثا ، وأفاض الرلام عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار.  فيوفي كتابا    الط  فقد أل  
رع في حسابه تسعة عشرة ة الش  دل  ه يفيض رعاية المصالح اثباتا ، والمفاسد نفيا ، وجعل أ أن  وبعد أن يبين  

ا أن يوافقا راعاية هما إم   ص والإجماع. ث  سعة عشر لأقوااا الن  ة الت  ه: "واذته الأدل  دليلا ، وقال ما نص  
المصلحة أو يخالفها، فإن وافقااا فبها ونعمة ولا تنازع، وإن خالفااا وجب تقديم المصلحة عليهما 

 .11عطيل لها"بطريق الافتئا  والت  خصيص والبيان لهما، لا بطريق الت  

خاص بمجالي المعاملا  والعادا ، دون  صه جعب تقديم المصلحة على الن  ولرن عند الطوفي، أن  
العبادا  والمقدرا . وقد احتفي كثير من المعصرين بهذتا الافتراض، وذابوا يرجون له وينواون به، 

 -من المعاصرين أيضا   –كثيرين آخرين   طبيقا . كما أن  ويلتمسون له ترجعا  ويضعون له الأمثلة والت  
الطوفي لم يأتي  يسوني في اذتا الموضوع: "إن  وفي وناقشوا ما ذاب إليه، وقال الدكتور الر  وا على الط  قد رد  

افتراض نظري،  دص والمصلحة. فبقي رأيه مجر  عارض الذتي افترضه بين الن  بمثال واحد حقيقي على الت  
 فلهم أمثلة كثيرة، يذتابون فيها صراحة  أو ضمنا  إلى أن   –أو العصريون  –لمعاصرون ا اوأضاف: أم  

 .12صوص"المصلحة أصبحت تقتضي خلاف ما جاء  به بعض الن  

 

ه إشرالية حل   الطوفي كان مجتهدا  في المذتاب الحنبلي، فإن   وقال الأستاذ محمد جمال بارو : "مع أن  
ص ينطوي على قدر كبير من الاستقلالية، صاخ فيها من خلال سرحه العلاقة ما بين المصلحة والن  

على :  ] المقاصد واجبة  ة جديدة تنص  أصولي  حديث "لا ضرر ولا ضرار" ما يمرن تسميته بقاعدة 
المصلحة اي المقصودة من  وفي: "أن  قديم على الوسائل [. وفي ضوء اذته القاعدة تحديدا  رأي الط  الت  

 .13ة كالوسائل"إثبا  الأحرام، وبقي الأدل  فين بسياسة المرل  

يدور حول الن هج الوسطي، لذتا ولرن ما زال  وتجاوز من دائرة الت قليدي وفي في رأيهع الط  لقد توس  
ا يمرن تسميته بـــــ ]علم قليدي جذتريا  لتقترب م  موذج الأصولي الت  أضاف: "تتجاوز اذته القاعدة الن  
فقيه غرناطة أبو  - فيه الطوفيأي في القرن الذتي توف   -امن الهجريالث   المقاصد[ الذتي سيضعه في القرن

                                                             
م( 3111اـ/1931، 1)بيرو : دار ابن حزم، ط مقاصد الشريعة في ضوء الفقه الموازنات،عبد الله الرمالي،  11
 .19ص
، 1)دمشق: دار الفرر المعاصر، ط النص، الواقع، المصلحة،-الاجتهاد أحمد الريسوني، محمد جمال بارو ، 12

 .19م( ص3111اـ/1931
 . 117النص، الواقع، المصلحة، ص -الريسوني، وبارو ، الاجتهاد13
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ه كان حلقة من الحلقا  التي وضعت الفقه الإسلامي على ية الطوفي في أن  د أهم  إسحاق الشاطبي. وتتحد  
 .14مشارف علم الجديد او علم المقاصد"

 ص أو القياس.ة في تقديم المصلحة على النّ الحجّ 

 ص والإجماع. فهو يقول: "إن  من الن   ى كلامه اذتا، اعتباره المصلحة دليلا  أقوى من كل  وعمدة دليله عل
الأقوى من الأقوى  رع، لأن  ة الش  ا أقوى أدل  رعاية المصلحة دليل أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أن  

 أمرين:ص والإجماع عاية على الن  مة في الر  المصلحة مقد   وجعل عمدة دليله على أن  أقوى". 

وفاق، والإجماع على الخلاف،  منرري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذن محل   أحدهما: أن   "
صوص مختلفة متعارضة، فهي الن   فق عليه أولى من التمسك بما اختل  فيه. ثانيهما: أن  مسك بما ات  والت  

نفسه لا يختل  فيه، فهو سبب  ا، ورعاية المصالح أمر حقيقي فيسبب الخلاف في الأحرام المذتموم شرع  
 . 15"الاتفاق المطلوب شرعا، فران اتباعه أولى

تحقيق مصالح الخلق، فإذا  لا يراد بها إلا   -ص أم القياسلا سيما مصدراا الن   –فإن الأحرام الشرعية 
منهما،  فمعنى اذتا معارضتها للمصلحة المقصودة من كل   -ا  أو قياسا  ة نص  عارضت المصلحة المشروعي  

 المعارضة في الواقع معارضة بين مصلحتين معتبرتين شرعا . أي أن  

سلم: ر الجمع بينهما لقوله صلى الله عليه و  ص إذا تعارض إن تعذت  الطوفي بتقديم المصلحة على الن   واحتج  
لحة المص رر، المستلزم لرعاية المصالح، فيجب تقديمه، ولأن  "لا ضرر ولا ضرار" واو خاص في نفي الض  

قديم على ة كالوسائل. والمقاصد واجبة الت  فين بإثبا  الأحرام، وبقي الأدل  اي مقصودة من سياسة المرل  
 الوسائل.

 ة اي:وفي على رأيه في كتابه رسالة رعاية المصلحة، بعدة أدل  ونستخلص انا من استدلال الط   

 .16ص والإجماععلى الن   م المصلحةم على القرآن بطريق البيان، فرذتلك تقد  نة تقد  الس   أن   -1

                                                             
 .117ه، صالمراجع نفس 14
د عبد الرحيم السايح، )القاارة: دار المصرية تحقيق: أحم رسالة رعاية المصلحة،سليمان بن عبد القوى الطوفي،  15

 .39م( ص1991اـ/1911، 1اللبنانية، ط
 .39الطوفي، رسالة رعاية المصلحة، ص 16
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ة بالمصالح. حتى منرري الإجماع أنفسهم، رعي  العلماء مجمعون على تعليل الأحرام الش   أن   -3
فق مسك بالمت  الإجماع دليل مختل  فيه، والمصلحة أمر متفق ومجمع عليه فالأولى الت   وبما أن  
 .17عليه

رعاية  أن  م. في حين رعية مختلفة متعارضة واي سبب الخلاف المذتمو صوص الش  الن   أن   -1
المصلحة سبب للاتفاق فران اتباعها أولى، فقال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 

 . وقال صل ى19قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء"الذتين فر   وقال: إن   ،18تفرقوا"
 .20م: "لا تتلفوا فتختل  قلوبرم"الله عليه وسل  

حابة لقوله صلى الله عليه صوص بالمصالح، كمخالفة الص  نة معارضة الن  ه ثبت في الس  أن   -9
بي صلى الله  في بني قريظة"، وحديث تراجع الن   أحد منرم العصر إلا  م: "لا يصلين  وسل  

 .21وغيره من الأمثلةاس، عليه وسلم عن ادم الرعبة لمصلحة الن  

 ص مع المصلحةأمثلة على تعارض النّ 

عارض مع النص والقياس يرون المصلحة دليلا  شرعيا  مستقلا ، من الت  أصحاب القول بتقديم المصلحة عند 
منا من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة، إن استعرضنا ما قد   قدم الطوفي من المتأخرين والمعاصرين رأوا أن  

تي ومنها الأنواع ال ،نة أو القياسوجدنا منها ما اعتبر  فيه المصلحة مع معارضتها للرتاب أو الس  
 :22-شريع الإسلاميأصول الت  -وضعها الدكتور علي حسب الله في كتابه 

فة قلوبهم محافظة على : إسقاط عمر سهم المؤل  -ص القرآنيةمعارضة المصلحة مع الن   -ل وع  الأو  فمن الن  
 ي إلى نقيضه فذتلك معارضةإعطاءام لا يأتي بالغرض المقصود منه. وقد يؤد   ولة حينما وجد أن  مال الد  

 فة قلوبهم(. دقا : )والمؤل  لقوله تعالى في آية الص  

                                                             
 .39، صنفسه المرجع،الطوفي17
 .111سورة ال عمران، الآية:  18
 .159سورة الأنعام، الآية:  19
 .39، صالمرجع السابقالطوفي،  20
 .15، صالمرجع السابقالطوفي،  21
 .119م(، ص1917اـ/1197، 5)القاارة: دار المعارف، ط أصول التشريع الإسلامي،علي حسب الله،  22
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 رقة أقوى أثرا  الحافز على الس   رقة عام المجاعة محافظة على الأنف  حينما وجد أن  ومنه اسقاطه حد الس  
ق به مقصود شرعي، وذلك معارضة لقوله تعالى: القطع حينئذت إضرار بالبدن لا يتحق   من القطع، وأن  

 .23ارقة فاقطعوا أيديهما(ارق والس  )والس  

اس الاجتماع على القتل ذريعة إلى إادار الماء، وذلك ومنه قتل الجماعة بالواحد حتى لا يتخذت الن  
ف  الن   والعبد بالعبد(. وقوله سبحانه وتعالى: )وكتبنا عليهم فيها أن   بالحر   معارض لقوله تعالى: )الحر  

 .24ف (بالن  

ين. نا محافظة على الد  غريب في حد الز  ترك الت   -بويةالمصلحة مع الأحاديث الن  معارضة -ومن النوع الثاني
 . "البرر بالبرر جلد مائة وتغريب العام"م: واو معارض لقوله صلى الله عليه وسل  

لى الله عليه ين، واو معارض لقوله صنديق المستتر وإن تاب إذا خي  ضرره محافظة على الد  ومنه قتل الز  
  دمائهم وأموالهم إلا  اس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قالواا عصموا مني  أمر  أن أقاتل الن  "م: وسل  
 . "هابحق  

سعير عند الحاجة إليه، دقة إلى بني ااشم، وجواز الت  اء الص  يق بإباحة إعطومنه دفع الأذى أو الحرج والض  
جر في الحرم إذا اعترض طريق من الفروع الش  وك لع، وجواز قطع الش  وجواز تلقى الركبان إذا كثر  الس  

 ذلك. نة عن كل   جاج وآذاام، وقد نت الس  الح

رض أصلا  قطعيا . ومن مالرا يهمل الخبر إذا عا في الموافقا  أن  "وقال الدكتور علي حسب الله: 
إكفاء عية عند الأصل رفع الحرج الذتي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، وبهذتا أنرر حديث الأصول القط

القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل قسمة الغنيمة بين الجيش، وأجاز أكل الطعام قبل القسمة لمن 
 . 25احتاج إليه دفعأ للحرج(

محافظة على أموال ناع : تضمين الص  -معارضة المصلحة مع القياس والقواعد العامة -الث وع الث  ومن الن  
 يثبت الخلاف من اؤتمن على شيء يعد أمينا عليه حتى   أن  المستضعفين، واو معارض للقياس العام، 

 ذلك.

                                                             
 .11ية: المائدة، الآ سورة  23
 .15سورة المائدة، الآية:  24
 .119، صالمرجع نفسهحسب الله،  علي 25
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 رك محافظة على المال ودفع للحرج. واو معارض للقاعدة العامة ما لم يثبت. ومنه جواز ضمان الد  

ع، واو معارض فية ترغيبا  في فعل الخير حيث لا ضرر في التبر  ومنه جواز الوصية في سبل الخير من الس  
 ع من المحجور عليه.التبر   : لا يصح  للقاعدة العامة

 ص مع المصلحة.مجالات تعارض النّ 

ا لا يعتد فيها ص. وكما أن  عبدية الخالصة يقتصر فيها على ما ورد به الن  الأمور الت   اتفق العلماء على أن  
المقصود بها إرضاء الله تعالى، ووسائل رضاه  العمل فيها بقاعدة المصالح المرسلة. لأن   بالقياس، لا يصح  
ين، وتتغير به شعائره فتح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب الابتداع في الد   منه، ولأن   لا تعرف إلا  
 من.بمرور الز  

 ب ربط الحرم بهاالمعاملا  وما في معنااا يعتد فيها بالقياس المبني على علة يترت   مجال في ن  في الحقيقة، أ
روريا  أم من الحاجيا  أم من التحسينا . ولا ق مصلحة معتد بها شرعا ، سواء أكانت من الض  تحق  

خلاف في اذتا. ويعتد أيضا ببناء الأحرام على رعاية اذته المصالح ما دامت لا تعارض نصا  ولا قياسا . 
 المسلمين على مصح  قة، وجمعه لا خلاف في اذتا أيضا . ومنه جمع صح  القرآن المتفر   أن  وقد تبين  

رب ثمانين جلدة محافظة على العقول، الش   حد  ا لرلمة المسلمين، وجعل ين، وجمع  واحد محافظة على الد  
 . 26ها ونحو ذلكواستخلاف أبي برر عمر محافظة على مصالح الأمة كل  

 م فيها.ا  أو قياسا، كان ذلك مجالا  لنترل  فإذا عارضت المصلحة نص  

 

 ابالكت المصلحة مع نصّ مجال تعارض 

 ا  قطعيا ، أو ظاارا ، جليا  أو غير جلي  من الرتاب.ة نص  تعارض المصلحة المتوهم   وع أن  المقصود في اذتا الن  

، وإن كان خصيص والأضمارص فأمره واضح، إذ إن دلالته قطعية، واحتمال المجاز والنسخ والت  ا الن  أم   
خصيص وما يشبهها، فقد رفع سخ والت  وارد الآن. إذ احتمال الن   ه غيرواردا  عليه من حيث الأصل، ولرن  

سول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال بوفاة الر  
في بحث ا او ثابت المصلحة المظنونة في مقابلة حتى ولو كان لها شااد من أصل تقاس عليه. إذ م  

                                                             
 .111، صالمرجع نفسهحسب الله،  علي 26
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ليل الظني لا يعارض القطعي بحال ليلن، والد  عارض بين الد  ا او فرع لصحة الت  إن  جيح تعارض والتر  ال  
 . 27لامتناع اجتماع العلم والظن على محل واحد

 صوص. لأن  فلا أثر ألبتة لما قد ينقدح في ذان بعض الباحثين، من مصلحة تال  دلالة مثل اذته الن  
 ص قطعية. حت، ودلالة الن  يت وترج  نية مهما قو دلالة المصلحة على الحرم دلالة الظ  

 نة مجال تعارض المصلحة مع السّ 

عليه، واو انا محض  ة، معارضة القدر المشترك الذتي تدل  ة والفعلي  نة القولي  المقصود بتعارض المصلحة للس  
لي  جيح وكلامنا دق عليه القدر المشترك، فداخل في حيز الاجتهاد والتر  ا يص  ا تعيين واحد م  الأذن، أم  
 فيه.

عليه الإقرار: عدم الحرج، واو حن  لأنواع  والمقصود معارضة المصلحة للسنة التقريرية أقل ما يدل  
ل قابل ه لا جعوز تعارض لهذتا الجن . أما معارضة لنوع من أنواعه، فهو مجاالواجب والمندوب والمباح، أن  

 . 28تضع للاجتهادوابط القطعية التي لا الض   ا كلامنا فيللبحث والاجتهاد. إن  

حابة رأي، ث وق  فيه على سنة من رسول الله صلى الله عليه مخالفة له في الأصل، ما عرض لأحد الص  
 ب أن  افعي عن سفيان عن الزاري عن السيد بن المسي  نة، وروي عن الش  زاغ عن رأيه إلى أتباع الس   إلا  

  أخبر الضحاك بن سفيان أن  ا، حتى  زوجها شيئ  ية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية عمر كان يقول: الد  
 مرأة أشيم الضبابيمن ديته فرجع إليه. رسول الله كتب إليه: أن يورث ا

ص أن ينتبه على الباحث في أمر تال  المصلحة مع الن   فيؤخذت من مجموع اذتا الذتي ذكرناه أن  
 تين:إلى حقيقتين مهم  

دة، لا شااد لها في أصل معتبر واي تنقسم إلى مصلحة مجر  ص المصلحة التي تال  الن   أن   الأولى:
 ستند إلى دليل القياس.سلة وإلى مصلحة لها شااد واي ما االمر 

 ا بحيث يمرن الجمع بينهما بتخصيص ونحوه. ا جزئي  ا أن يرون تالف  خال  بينهما إم  الت   أن   الثانية:

ص لها سواء لا جعوز اعتباراا عند مخالفة الن  ا المصلحة التي لا شااد لها من أصل تقاس عليه، ففأم  
ص قطعيا  أو غير قطعيا . أجمع على اذتا كافة ية أو جزئية أو غيره، وسواء أكان الن  أكانت مخالفة كل  
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ا،  قطعي   اابعين وأئمة المذتااب، ومثلها المصلحة القائمة على أساس القياس إذا عارضت نص  الصحابة والت  
نة متواترة، فهو قياس فاسد لا يؤخذت به وأجمع على ذلك أيضا  عامة أو الس  كآية صريحة من القرآن 

 المسلمين. 

  تال  يمرن معتبر تقاس عليه. وكان بينها وبين الص   ،ا المصلحة التي  لها شااد من أصلوأم   
غير قطعي كخبر الآحاد.  ه نص  ص تعارض ولرن  أو كان بينها وبين الن   ،خصيصإزالته عن طريق الت  

صوص مع بعضها، لا ه في حقيقته اجتهاد في توفيق الن  فالأمر في اذتا خاضع لاجتهاد العالم المثبت، لأن  
 ص.دة على الن  في ترجيح مصلحة مجر  

من  –ص في بعض الحالا  ز تقديم المصلحة المجردة على الن  لتجو   –وكل ما استند إليه بعض الراتبين 
 وع ولي  فيه أي شااد على ما يريدون.اذتا الن   او منا اجتهادا  وفتاوى الأئمة، فإن  

 ص.دعاوى المعاصرين في قبول تعارض المصلحة مع النّ 

اذته  ه عليه كثير من العلماء. فإن  ه لم يستحب له، بل رد  وإذا كان الطوفي قد نادى برأيه في زمانه لرن  
أو علماء أو حتى من لهم  ا  لا تصدر عن فقهاءالدعوى ترفع من جديد ولرن بشرل أكثر تفلتا ، لأن  

صدار دعاويهم، فضلا   عن عدم استرمالهم شروط الاجتهاد التي رعي يؤالهم لإمن الاطلاع الش   حظ  
 جديد في أصول الفقه.للت   لهمتؤا  

ا ن يسمون بالعلمانيين حيث ينادون بأكثر م  عوى تصدر الآن م  واذته الد  "يقول عبد الله الرمالي: 
ص في أمور العادا  والمعاملا ، فهم ن كان الطوفي قد قدم المصلحة على الن  نادى به الطوفي، فإ
 ."أمور الحياة حتى في العبادا  وإباحة المحرما  يقدمونا في كل  

العالم ا أن يثبت تيجة إم  ا ، وترون الن  ابتة تواجه عالما متغير  ينية الث  أصول الد   إن  "فمن أقوالهم في ذلك: 
ل لأسباب ص قد يعط  الن   إن  ". "ينية لري تتناسب معناوابت الد  مستحيل، أو أن تتغير الث   واذتا المتغير  

 ق؟ وأين الآن نصوص التسري بالجواري، ذابت كلها لأن  عصرية أو حضارية، أين الآن نصوص الر  
نطباق ا  جوارية على المباد  لري تصبح قابلة للامن إدخال تغير   لا مفر  ". وقالوا: "العصر قد تغير  

 . والمثال في ذلك: "بعد اذته المسافة إلزامية الهائلة

عوة اناك الد   المثال، ما نقلها الشيخ القرضاوي في كتابه ، الإجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، أن  
ة يوم الأحد،  تجعل عطلتها الأسبوعي  في البلاد التي  الجمعة إلى جعل صلاة الجمعة يوم الأحد بدل يوم 
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رورة. ، وذلك من باب الض  غير  بهذتا الت   ق إلا  مصلحة المسلمين في إقامة وحضور الجمعة لا تتحق   ة أن  بحج  
اذته المصلحة ملغاة بنص قوله تعالى )يأيها الذتين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  أن   ولا شك  

فتسمية الصلاة بصلاة الجمعة، وجعلها يوم الجمعة إلغاء لما عداه.  29...(فاسعوا إلى ذكر الله وذرو البيع
 .30وحتى الطوفي لم يقل بذتلك لأنه استثنى العبادا  من تقديم المصلحة فيها على النص

 ص مع المصلحةالمطلب الثاني: القول في منع تعارض النّ 

: ه إلى أمرينا مرد  ص إن  المصلحة والن  عارض بين ما قد يظهر من إشرال الت   الريسوني إلى فررة أن  ذاب 
 خلل في فهم النصوص وتطبيقها.  فهم المصلحة وتقديراا، والثاني:خلل في الأول:

 تفسير المصلحي للنصوص -1
واذتا ما قصدنا بخلل في فهم المصلحة وتقديراا، ومعناه النظر والبحث في مقاصد 

واستخراج معانيها ومقتضياتها وفق تفسيراا  صوص والمصالح المتواخاه من أحرامها، ث  الن  
  ولا تعس . واذتا تفسير لي  سوى دون ترل   –ما لاح من مقاصد ومصالح. وذلك 

ر نقر   ها. فلي  من المنطقي أن  ها ورحمة كل  ريعة مصالح كل  الش   ر، واو أن  إعمال للأصل المقر  
نحجم عن تحقيق ن   ب أنتهي   ها مصلحة ورحمة. ث  أحرام الشريعة كل   ر باستمرار أن  ونرر  

 .31صوص والأحرامما نستطيع من الن  ذلك وإظهاراا بأقصى ما نستطيع، وفي أكثر 
ا، من دعاوى صوص يزيل من أمامنا قدرا  آخر، كبيرا  أيض  والتفسير المقاصدي المصلحي للن  

عارض سيوجد حقيقة بين المصلحة والفهم اذتا الت   فإن   ص والمصلحة، وإلا  تعارض الن  
ر  تفسيرا  يسقط مقاصداا ما فس  صوص كل  الن   صوص. لأن  الجامد أو المقصر للن  الظااري 

 ويضيع مصالحها أصبحت متنافية مع المصلحة بدرجة أو بأخرى.
بوية والنفسية فالعبادة مثلا  حين تفهم مقاصداا وأبعاداا العقدية والفررية، وآثاراا التر  

مين، مدارسة للسالرين، ومنهجا ا  للمتسو  أحرامها تصير ملاذ ومصالحها الاجتماعية، فإن  
د أعباء تعبدية ومراسيم شرلية د ترالي  تحريمه ومجر  والمصلحين. وإذا عد  مجر  ين للمرب  
رد )دين يقضي( على  حساب ما يحتاجه ا تصبح حينذتاك مج  من قضائها وكفي، فإن   لا بد  

                                                             
 .9سورة الجمعة، الآية:  29
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تة للمصالح ومتعارضة مفو  اذته العبادا   تعد   من وقت أو جهد أو مال. وارذتا يمرن أن  
يها فقط ليستريح منها ومن حسابها، وبين ظرة بين من يؤد  معها. فيرون أصحاب اذته الن  

 .32نصرف إلى مصالحهمن يتركها بالمرة وي
 
 
 

 صوص.طبيق المصلحي للنّ التّ  -2
واو فرع وامتداد للتفسير المصلحي للنصوص. واو أيضا  يرفع قدرا  آخر من الحالا  التي 

صوص مراعاة طبيق المصلحي للن  ص والمصلحة. وأعني بالت  عارض بين الن  فيها قيام الت   يظن  
نا  لتنزيل واو ما يقتضي ترييف ا معي   طبيق.صوص والمصالح المتواخاة منها عند الت  مقاصد الن  

صوص والتي لا تنطبق. والحالا  التي صوص، ترييفا  للحالا  التي تنطبق عليها الن  الن  
 .33استثناؤاا بصفة دائمة أو بصفة عارضة يتعين  

 وأمااء " تجليا  واسعة في تراثنا الفقهي والأصولي، اتذت  أشرالا  طبيق المصلحيولهذتا "الت  
ق حو يحق  رعية على الن  صوص والأحرام الش  ها في جواراا ترجع إلى تطبيق الن  دة، ولرن  متعد  

 المصالح ويدرأ المفاسد أكثر ما يمرن. 
ذلك مرجعه إلى نج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. والأصل في 

صوص تعاملا صوص بوعي وتبصر، وتوبيخ لمن يتعاملون مع الن  قون الن  وثناء على الذتين يطب  
تطبيق مصلحي المتبصر ينظر ويستثنى الحالا   يتعامي من المصالح والمفاسد. فإن  جامدا  

 التي ترون مبرأة من الأفا .
 -صوص الحديث الذتي رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلمرة للتطبيق الن  ومن الأمثلة المتبص  

امرأة مسرينة كانت تقوم بتنظي  المسجد،  ن  "إ–في كتاب الجنائز وغيره من مصنفاتهم 
فمرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه 

المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما ماتت م يعود وسل  
ا م. فلم  رسول الله صلى الله عليه وسل  ، فرراوا أن يوقظوا فآذنوني. فخرج بجنازتها ليلا  
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 .55، صنفسهالمرجع  33
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م أخبر بالذتي كان من شأنا، فقال ألم آمركم أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل  
ول الله كرانا أن نخرجك ليلا  من شأنا، فخرج رسول الله صلى تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رس

 .34"اس على قبراا وكبر أربع تربيرا الله عليه وسلم حتى ص  بالن  
ففي اذته الحالة كان الصحابة أمام الخيارين: إما أن يلتزموا الأمر النبوي ويطبقوه تطبيقا  

لأمر ما يحيط بتنفيذته في الحالة حرفيا لا يلتفت إلى شيء. وإما أن يستحضروا إلى جانب ا
التي وقعت، من أدب ومصلحة ومفسدة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذتا او 
المسلك الذتي اختاره وأقرام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا  بمنهج التطبيق 

 صوص.بصر للن  المصلحي المت
عن شيخه ابن تيمية حين قال: "مرر  أنا  ومن الأمثلة الأخرى في الباب ما رواه ابن القيم

وبعض أصحابي في زمن التتار على قوم منهم يشربون الخمر، فأنرر عليهم من كان معي، 
عن ذكر الله وعن الصلاة، واؤلاء  نا تصد  ا حرم الله الخمر لأ  فأنرر  عليه وقلت له: إن  

 عهم".فوس وسبي الذترية وأخذت الأموال، فدام الخمر عن قتل الن  يصد  
 

ن وشريعته، كما قال صوص، بل اذتا او الفقه الصحيح للديفهذتا او تطبيق الصحيح للن  
 .35"والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصدابن الجوزي: "

 

 ى القول بتقديم المصلحة على النصرد الأصوليون عل

دود في ، ومن الر  36خاصة على الطوفيد على قول بتقديم المصلحة وقد أفاض كثير من الأصوليين في الر  
 ذلك:

نة على القرآن بطريق البيان قياس ص والإجماع على تقديم الس  قياس تقديم المصلحة على الن   -1
 القرآن وتوضيحه. قال تعالى: )وأنزلنا إليك الذتكر السنة من مهماتها تبين   مع الفارق، فإن  

                                                             
 الحديث رواه البخاري ومسلم.34

 .59المرجع نفسه، ص35
 .91، صالسابق المرجعالرمالي،  36
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 38وما ناكم عنه فانتهوا( سول فخذتوهالر  ، وقال: )وما آتاكم 37اس ما نزل إليهم( للن  لتبين  
ة والدليل في تقديم المصلحة ة، والعل  عن الوحي. فسألوا عن الأدل   نة كلام المعصوم نقلا  والس  
 ص والإجماع، فأين تأتي العصمة بل كي  يقدم غير المعصوم على المعصوم.على الن  

لة الأحرام معل على أن   ما استدل به الطوفي من إجماع العلماء ومنهم منرري الإجماع -3
 ة جها : برعاية المصالح منقوض من عد  

ص. ووجوب أولا : من قال بتعليل الأحرام برعاية المصالح اشترط عدم مصادمتها للن  
المصلحة في  أن   لة بالمصالح، ولو ظن  ا معل  صوص وعدم الخروج عنها لأن  مسك بالن  الت  

 غيراا.
 
كالنظام والشيعة لم يقولوا باعتبار المصالح. الشيعة على ن بعض المنرري الإجماع  انيا : إث

 ين من المعصوم لا الرأي، والمصلحة رأي، والنظام برده القياس والرأي.رأيهم يأخذت الد  
 يقولون إن   على رعاية المصلحة بالإجماع ث   ة، حيث يستدل  التناقض بين الحج  ثالثا : 

 فق عليه.الإجماع  أمر غير مت  
 

صوص تعارض بين الن   الواقع أن   صوص متعارضة لي  بصواب، لأن  الن   أن   ادعاؤه ن  إ -1
بحسب ما يظهر منه، ولرن في حقيقته كما قال تعالى: )ولو كان من عند غير الله لوجدوا 

 .39فيه اختلافا  كثيرا (
لعقولهم بلا نصوص لران او الاختلاف، واو الواقع في كل أمة تنحرف بل لو ترك الناس 

الله. قال تعالى:) كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذترين عن منهج 
وأنزل معهم الرتاب بالحق ليحرم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختل  فيه إلا الذتين 

 .40أوتوه من بعد ما جاءتهم البينا  بغيا بينهم... إلخ(

                                                             
 .99سورة النحل، الآية :  37
 .6سورة الحسر، الآية:  38
 .13الآية  ،سورة النساء 39
 .311سورة البقرة، الآية:  40
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عالى: )واعتصموا بحبل الله جميعا  ولا ص. قال تبالتمسك بالن   فاق لن يرون إلا  الات   بل إن  
 ، وحبل الله او دينه أو عهده أو القرآن.41تفرقوا(

 الواقع التي استدلوا بها أصحاب القول على تقديم المصلحة على النصوص لا تحقق دعواه. -9
 الدكتور رمضان البوطي على الأنواع التي وضعها الأستاذ على حسب الله للواقع أن   وقد رد  

 م المصلحة على نص الرتاب حيث قال:الله عنه يقد  عمر رضي 
ص في اجتهاده رآه ولا في حرم قضى به، وما عمر رضي الله عنه لم يخال  الن   "والواقع أن  

ة تمسره ليل على شد  الرتاب، او بعينه الد   تواهمه بعض الراتبين من ذلك مخالفا  لنص  
 الردود كما يلي:ص وحرصه على أن لا يخرج عليه. وحقيقة اذته بالن  

ذلك منه  م بعضهم أن  فة قلوبهم من الزكاة، فقد توا  : إلغاء لسهم المؤل  لفي النوع الأوّ 
ا الصدقا  للفقراء...( معارض لقوله تعالى )والمؤلفة قلوبهم( عطفا  على الفقراء في قوله )إن  

 فق من منطوق الآية وروحها.قضاؤه اذتا مت   الآية. والواقع أن  
عمر ألغى سهم مؤلفة قلوبهم، ولم يعمل عمر بالآية بسبب  تهم أن  لك في حج  والحقيقة ذ

اؤلاء الصن  )المؤلفة قلوبهم( كان  كسب ود    المصلحة التي رآاا، فهذتا لا يسلم لاعتبار أن  
ما تحقق المناط ا ذاب اذتا الحرم ذاب اذتا المستحق المالي، فرل  لحرم علق بالآية. فلم  

 ق بتحقيق المناط. اذتا الحرم متعل   به، أي أن  ق ق الحرم المتعل  تحق  
الإسلام وصل إلى مرحلة لم يعد فيها بحاجة إلى  فقط رأى سيدنا عمر رضي الله عنه أن  
ة في المعمورة آنذتاك. الإسلام قد تربع على عرش القو   عون اؤلاء واستمالتهم، وخصوصا  أن  

ا او استجلاء ص، وإن  علاقة بأمر الن   ق بتحقيق مناط الحرم لاالاجتهاد المتعل   ومعلوم أن  
ق حرم شرعي بها كاستجلاء لحقائق الأشياء والأمور، وإداركها على ما اي عليه لتعل  

الحرم باق  ، بأن  ديدوتعيين المثلى لضمان المتل . مع التنوية الش  البلوغ في الصبي، حقيقة 
ص، خصوصا  إذا عمال اذتا الن  ص دلالة  وثبوتا ، فقد يحتاج المسلمون اليوم لإة الن  لقطعي  
 42ق المناط.تحق  
 

                                                             
 . 111سورة ال عمران، الآية:  41
 .196، صنفسه المرجع، الصلاحا ، 139، صنفسه المرجعالبوطي،  42
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استدلالهم بعدم قطع عمر يد السارق في عام المجاعة، نظرا  للمصلحة التي  أن   اني:د الثّ والرّ 
لا  من باب العام الذتي يقبل رآاا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نسلم لهم. فالآية أو  

ف أن نتعر   من يسرق، بل لابد   برل  التخصيص والتقييد. فالقطع ليست خاصة وقاطعة 
ليست قطعية نظرا  دلالة الآية  دا  والتخصيصا  في حق السارق، أي أن  على مجمل المقي  

 لعمومها واذتا رأي الجمهور، خلافا  للحنفية القائلين بقطعية العام.
اذته الآية، من أبزراا قوله صلى الله  صا  كثيرة في حق  المخص   وإذا عملنا عقولنا، نرى أن  

وا م: )ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا  فخل  عليه وسل  
 الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة(. سبيله، فإن  

قابل للإسقاط إذا توفر  الشبهة، واذتا  رقة حد  من الحدود، والس   والشبهة تسقط أي حد  
 43ما فعله سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه.

الرتاب أيضا  لا  ه معارض لنص  ا مسالة قتل الجماعة بالواحد، وقولهم أن  أم   الرد الثالث:
ا تشمل قتل ا  على قتل الواحد بالواحد فقط، وإن  الآية ليست نص   لاعتبار أن  م لهم، نسل  

فنا على سبب واحد أيضا . وحصراا في قتل الواحد لا يصح، خصوصا  إذا تعر  الجماعة بال
ة للقصاص، وعلته جعل القتل عل   وجل   الله عز   الآية، أن   زول الآية. ونلاحظ من نص  الن  

  على أن   ببية، وقتل الجماعة للواحد يدل  الآية دالة عليها بباء الس   ص. لأن  ثابته بطريق الن  
 ل.فرد من اذته الجماعة قام بعملية القتل. وبمجموع أعمالهم توفر  جريمة القت كل  

ية، لا يقع دة لا نستطيع رسم صورة القتل الرل  وبإفراد كل عمل لرل واحد منهم على ح  
جريمة القصاص.  ة القتل، استحق الرل  في عل   وح. لرن لما اشترك الرل  القتل وإرااق الر  

 44، ولي  خروجا  عنها.واذتا ما مأخوذ من الآية
 

الرتاب ترجيحا   عمر رضي الله عنه خال  نص   عون أن  فهذته المسائل المذتكورة، اي من عمدة الذتين يد  
 ص فلا بأس في ترجيحها عليه. وقد تبين  المصلحة إذا تعارضت مع الن   منه للمصلحة. ليستدلوا بذتلك أن  

 نة، ولرن  ة تمسره رضي الله عنه بالرتاب والس  شد  على  دليلا   اذته المسائل ليست إلا   ما ذكرناه أن  
 ا مخالفة له.ة لديه في فهمه أن  ص، قد تبدلوا لمن لا دق  قيقة للن  المراعاة الد  

                                                             
 .199، صنفسه المرجع. الصلاحا ، 111، صنفسه المرجعالبوطي،  43
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ا خلل في فهم رده إلى أحد أمرين: إم  ا م  ص، إن  عارض بين المصلحة والن  من إشرال الت   ويظهر منه أن  
 النصوص وتطبيقها كما قال الريسوني.ا الخلل في فهم المصلحة وتقديراا وإم  

 

 

 الخاتمة ونتائج البحث

 اذتا البحث كما يلي:اصلت إليها النتائج التي تو  من خلال اذتا البحث فيمرن إجمال أام  

ا لا ص. وكما أن  الأمور التعبدية الخالصة يقتصر فيها على ما ورد به الن   فق العلماء على أن  ات   .1
المقصود بها إرضاء الله  لأن   العمل فيها بقاعدة المصالح المرسلة.لا يصح  -يعتد فيها بالقياس

فتح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب الابتداع  منه، ولأن   ، ووسائل رضاه لا تعرف إلا  تعالى
 في الدين.

ص خاص بمجالي المعاملا  والعادا ، دون ه جعب تقديم المصلحة على الن  عند الطوفي، أن   .3
لعلمانيين حيث ينادون بأكثر ون بان يسم  را . وتصدر الآن من المعاصرين م  د  العبادا  والمق

ص في أمور العادا  والمعاملا ، كان الطوفي قد قدم المصلحة على الن    ا نادى الطوفي، فإن  م  
ا في كل أمور الحياة حتى في العبادا  وإباحة المحرما . فلا ينبغي أن يرون ذلك فهم يقدمون  

 الإسلامي الوسطي.هج في الن  
ص لها سواء المصلحة التي شااد لها من أصل تقاس عليه، فلا جعوز اعتباراا عند المخالفة الن   .1

 ية أم جزئية أو غيره. وسواء أكان النص قطعيا  أم غير قطعي.أكانت مخالفة كل  
إزالته ص تال  يمرن المصلحة التي لها شااد من أصل معتبر تقاس عليه، وكان بينها وبين الن   .9

 حاد.غير قطعي كخبر الآ ه نص  ص تعارض ولرن  عن طريق التخصيص أو كان بينها وبين الن  
ما خلل ا مرده إلى أحد الأمرين  إ  ، إن  ما قد يظهر من إشرال التعارض بين المصلحة والنص   ن  إ .5

 صوص وتطبيقها.ا خلل في فهم الن  في فهم المصلحة وتقديراا وإم  

 الخاتمة

ص. فإن أحسنت فبفضل قدر الله لي أن أكتب في قضية دعوى تعارض  المصلحة مع الن   ولهذتا يتنهي ما
 الله ورحمته وكرمه، وإن أسأ  فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء وإلى الله نسأل التوفيق والسداد.
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